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بسم اه الرحمن الرحيم . الحمد ه رب 

العالمين و الصاة و السام على خير خلقه محمد و 
 اله الطيبين الطاهرين . 

هذǽ مقالة في اهم المسائل ااصولية على وجه 
و الذي اوكلǼاǽ ن تفصيل من دو  و التلخيصااختصار 

،  ااخرى و سطرناǽ بالصورة الوافية الشافية في كتبǼا 
باعتماد الواضح على متون المسائل  رو نحن هǼا نقتص

وااشارة السريعة  من معارفها وجدانا و عرفا و شرعا
 و اه المسدد . الى المهم من مǼاقشة 

 مقدمة في امور  

 فصل : تعريف علم ااصول 
( :  قيل ان علم ااصول هو قواعد 1مسالة )

معتبرة تستعمل في استفادة ااحكام االهية لكن العلم 
هو مجموعة ابحاث مǼهجية في ميدان معين للوصول 

 الى نظام قواعد متǼاسقة .

 فصل : موضوع علم ااصول : 
( : ان موضوع العلم هو الميدان الذي 2مسالة )

ام القواعد يبحث فيه بحثا مǼهجيا اجل تحقيق نظ
المتǼاسقة و من الواضح جدا ان الميدان المتميز 
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الذي يبحث فيه في علم ااصول  هو ادلة الفقه .و 
من هǼا يمكن تعريف علم ااصول انه مجموعة 

ابحاث مǼهجية تتǼاول ادلة الفقه للوصول الى قواعد 
 متǼاسقة بخصوصها .

 فصل: امسالة ااصولية 
صولية هي البحث ( :   المسالة اا3مسالة ) 

 المǼهجي في جهة من جهات ادلة الفقه .

 فصل : ي الوضع 
( :   الوضع هو تخصيص اللفظ  4مسالة )

 بالمعǼى  .
( :   وضع اللفظ للمعǼى ليس  5مسالة ) 

اعتباطيا كما انه ليس ذاتيا ،  بل المǼاسبة بيǼهما 
يمكن ان تتسع بسعة التجربة اانسانية فيمكن ان 

او اعتقادية او اعتبارية و يمكن ان تكون  تكون مادية
 وهمية و خيالية تصحح ااختيار .

( :الوضع قد يكون نوعيا كوضع 6مسالة )
الهيئات او شخصياكوضع ااعام و قد يكون تعييǼيا 

 او تعيǼيا .
( :  المعروف  تقسم الوضع الى 7مسالة ) 

خاص عام و الموضوع له الى خاص و عام ، لكن 
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ن انه ليس للوضع اا شكل واحد وهو ظاهر الوجدا
ان الوضع عام بالماهية المجردة التمييزية وان 

فالمعǼى حين الوضع هو صورة غير  الموضوع له عام .
ملحوظ فيه العموم و الخصوص و ا الكلية و ا 

الجزئية ، كما ان كل ما امكن استعماله في اكثر من 
 نظالم تعبيري لغوي فهو كلي تعبيري لغوي .

 فصل : اūقيقة و اجاز    
( :  ا ريب في وقوع الحقيقة و 8مسالة ) 

المجاز في المحاورات و ااولى هي استعمال اللفظ 
في معǼاǽ الموضوع له كما ان الثاني هو استعماله فيما 

 يǼاسبه .

 فصل : عامات اūقيقة 
( : قبل ان للحقيقة عامات كالتبادر و 9مسالة )

ذا غير ظاهر، اذ  ا ريب في صحة الحمل ، ولكن ه
اعتبار العلم اارتكازي بحقيقة المعǼى ، والظاهر 

للوجدان انه ناتج عن التǼصيص و ليس هǼاك من 
 سبيل اخر غيرǽ للعلم بالمعاني الحقيقية 

( : يراد بالتبادر انسباق المعǼى من 10مسالة )
 ǽادǼا طريق اثبات استǼحاق اللفظ ، وفيه انه  ليس ل

اللفظ و ليس الى القريǼة . و يراد بصحة  الى حاق
الحمل ماحظة المعǼى بالتفصيل ثم ياحظ اللفظ بما 
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له من المعǼى المرتكز المدلول عليه بحاق اللفظ ، 
فيقاس بين المعǼيين ، فإذا رآهما متحدين، فان هذا 
ااتحاد كاشف عن المعǼى الموضوع له ، و فيه  ان 

لموضوع ، السابق استعام الحال حاصل من تصور ا
 على الحمل و سلبه .

 فصل : اصالة عدم القريǼة
(  :  إذا استعمل اللفظ وشك في 11مسالة )

ارادة معǼاǽ الحقيقي  أم معǼاǽ المجازى من جهة 
احتمال وجود القريǼة تجرى اصالة عدم القريǼة 

 العقائية ويحرز بها ارادة الحقيقي.

 فصل : اūقيقة الشرعية 
:  ا دليل على كون المخترعات (  13مسالة )

الشرعية معان مستحدثة بل يظهر من جملة من اايات 
و الǼصوص الكثيرة الواردة في حاات اانبياء عليهم 

السام انها كانت في جميع الشرائع االهية مع 
اختاف في خصوصياتها في الجملة ، و الظاهر انها  

ا كانت مستعملة في معان لغوية و انما استعمله
الشارع في ما اراد على نحو استعمال الكلي في الفرد 

. وا يقال بوجوب حمل االفاظ الواردة في الكتاب 
والسǼة با قريǼة على المعاني اللغوية اذ ان الظاهر  

صيرورتها مجازات مشهورة في ذلك الزمان في 
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المعاني الشرعية و تلك الشهرة ربما توجب انعقاد 
ازى فيكون الحمل على الظهور في المعǼى المج

 المعǼى اللغوي هو المحتاج الى قريǼة . 

 فصل : الصحيح و ااعم
( :  وقع الǼزاع في ان االفاظ 14مسالة )

موضوعة للمعاني الصحيحة او لاعم مǼها و من 
الفاسد و ا اختصاص لهذا الǼزاع بخصوص 

المخترعات الشرعية .و من الواضح  ان المقصود 
بغاية التمييز غير الملحوط فيه  اثǼاء الوضع يكون

المرتبية و هو مختلف عن المقصود في التوظيف 
الملحوظ فيه المرتبية و لوضوح ان الصحة و الفساد 

من نظام المرتبية فمجالها التوظيف المتاخر دائما عن 
الوضع فيتين ان االفاظ موضوعة لاعم من الصحيح 

 و الفاسد .
الطلب يكون  (  اقول من الواضح ان13مسالة )

للصحيح و الصحة عرفا تحقيق الغاية المǼشودة في 
نظامها ، فاقرب ااصطاحات الخاصة  الى حقيقة 

الصحة  العرفية هو القول ان الصحيح هو الموافق 
 للشريعة .

( من المعلوم إن الصاة و غيرها من 14مسالة )
المخترعات الشرعية معان جعلية تعرف عن طريق ما 
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شرع ،و من الماحظ إن بين افراد الصاة اشار اليه ال
تباين تركيبي ا يمكن من الجامع اانتزاعي ،فا بد إن 

 يكون الجامع مركبيا مبهما .

 فصل : ي الرادف و ااشراك اللفظي
( قد يكون المعǼى واحدا و اللفظ 15مسالة )

متعددا و يعبر عǼه بالترادف او بالعكس يكون المعǼى 
واحدا  و يعبر عǼه بالمشترك و ا متعددا و اللفظ 

 ريب في وقوعهما  في المحاورات الصحيحة .

 فصل : ي امشتق
(  المشتق حقيقة في خصوص 16مسالة ) 

المتلبس بالمبدا و مجاز في غيرǽ و يدل عليه 
 مرتكزات العقاء .

(  ذكر عǼوان المشتق في عǼوان 17مسالة ) 
صاص البحث انما هو من باب الغالب ا ااخت

فالمراد به كل محمول يحمل على موضوع ، فجميع 
الجوامد المحمولة داخلة في البحث و ا وجه 

اخراج اسم الزمان عن مورد البحث بدعوى انه ا بد 
ان يكون الموضوع باقيا في حالتي التلبس و اانقضاء 

و الزمان ليس كذلك انه متصرم فليس شيء واحد 
كان تحقق بقاء شيء محفوظا في الحالتين اذ فيه ام
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واحد فيهما كطبيعي الزمان او الوحدة ااعتبارية 
 الملحوظة .

( ان معǼى المشتق بسيط فان  18مسالة )
المتبادر مǼه واحد و ان انحل بالدقة العقلية الى 

شيئيǼمعروض و عرض  و لكن ا ربط للدقيات العقلية 
 بالتبادرات اللفظية .
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 : مباحث االفاظ  المقصد ااول

 المبحث ااول : ااوامر 

 فصل : ي مادة اامر 
( :  اامر عرفا و اصطاحا  البعث 19مسالة )

 بلفظ افعل او ما يقوم مقامه .
( :   مقتضى اارتكازات تقوم اامر 20مسالة )

 بالعلو و اما ااستعاء فغير معتبر
( :  مادة اامر في أي هيئة ظاهرة 21مسالة )

الوجوب اا مع القريǼة على الخاف انسباق في 
 الوجوب مǼها .

 فصل : ي صيغة اامر 

( :  المتيقن هو استعمال صيغة اامر  22مسالة )
في البعث نحو المطلوب و اما ما ذكر لها من المعاني 

من التهديد و الرتجي و غيرهما فهي من دواعي 
ااستعمال وهي خارجة عن كل من الموضوع له و 

 مستعمل فيه .ال
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( :  هيئة اامر مفادها البعث نحو 23مسالة )
المطلوب فيحكم العقل بلزوم اامتثال و الترخيص 

 يحتاج الى قريǼة .
( :  ا ريب في وقوع الطلب بجمل 24مسالة )

خبرية ، هي ظاهرة في الوجوب لعين ما مر في هيئة 
 اأمر .

( :   ا تدل الصيغة على المرة و ا 25مسالة )
على التكرار اذ ليس مفادها اا البعث نحو المطلوب 

فقط و مقتضى اصالة ااطاق ااكتفاء بمجرد اتيان 
 ذات المامور به وهو مقتضى اصالة البراءة ايضا .

( :   ا تدل الصيغة بشيء من 26مسالة )
الداات على الفور او التراخي و ااطاق يǼفي 

 االزام بالفورية .
لتعبدي ما يعتبر في  صحته ( : ا27مسالة )

قصد القرية ، و التوصلي ما لم يشترط في صحته 
قصد القربة ، و اطاق صيغة اامر تقتضي كون 

الوجوب توصليا والقول ان اعتبار قصد اامر في 
متعلق العبادة مستلزم لتقدم ما هو متاخر طبعا وهو 

محال ان متعلق اامر متقدم طبعا على اامر ففيه انه 
محذور اختاف المتقدم و المتاخر بالحيثية و ا 

الجهة فما هو متقدم انما هو لحاظ اامر بما هو 
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طريق الى الخارج و ما هو متاخر نفس اامر الخارجي 
 الصادر من اآمر.

( :   ظاهر ادلة العبادات اعتبار 28مسالة ) 
المباشرة فيها اا ان يدل دليل على الخاف ، كما ان  

تمتثل بالمحرم ان التقرب بالمبغوض مما  العبادة ا
تأباǽ العقول و اما التوصليات فا يعتبر فيها المباشرة 

 ،كما انها تسقط بالمحرم و ان اثم .
( :   اطاق دليل الوجوب يقتضي ان 29مسالة )

 يكون عيǼيا نفسيا تعييǼيا .
( :  ان الوجدان و السلوك  العقائي 30مسالة )

اختاف اامر المتعقب للحظر  العرفي  يشهد بعدم
عن غيرǽ ، فهو على دالته على الوجوب و ليس في 

هذا التركيب مزيد خصوصية لتكون قريǼة على انه 
 لمطلق الجواز .

( :   اذا ورد اامر بشيء ثم ورد اخر 31مسالة )
به قبل امتثاله فمقتضى المحاورات ان الثاني تاكيد 

متثاله فهو وجوب  لاول و ان ورد اامر بشيء بعد ا
اخر ا ربط له بااول و ان كان مثله اا مع القريǼة 

 على الخاف في الموردين . .

 فصل: اقسام الواجب وهي سبعة 

 القسم ااول : المطلق و المشروط : 
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( : كل واجب اذا لوحظ وجوبه مع 32مسالة )
شيء فان كان مقيدا به فهو مشروط و اا فهو مطلق 

 بالǼسبة اليه.
 لقسم الثاني : المعلق و المǼجز ا

( ان الوجوب إذا تعلق بالمكلف به ، 33مسالة )
ولم يتوقف على امر غير مقدور يسمى مǼجزا، وما 

تعلق وتوقف حصوله في الخارج على امر غير مقدور  
كالوقت في الحج يسمى معلقا ، و ا ريب  في 

وقوعه في اوامر الموالى العرفية . فأنه قد يكون 
كمال ااحتياج الى شئ وهو له في كمال للشخص  

المصلحة ، إا أن لهذا الفعل قيدا دخيا في ترتب 
مصلحته عليه ، وهو مما ا يحصل إا في المستقبل 

، فيجب عليه أن يأتي بذلك العمل إذا حان حيǼه 
 وحضر وقته .

 القسم الثالث : الǼفسي و الغيري .
( :  الغيري ما وجب أجل واجب 34مسالة )

آخر على ذلك المكلف ، والǼفسي ما وجب أجل 
نفسه ، فا يكون في الغيري إا مصلحة المقدمية 

 واأجلية لهذا اآخر .
( :  من الظاهر عدم ترتب ثواب او 35مسالة )

عقاب على امتثال الواجب الغيري ومخالفته حيث أنه 
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لما كان بعث المولى فيه بعثا مقدميا ، فكما أن 
بعا فهو أيضا يǼظر إليه تبعا ، وامتثال المولى أمر به ت

 العبد امتثال الواجب الǼفسي .
 القسم الرابع : التعييǼي و التخييري

( :  ا اشكال في وقوع الواجب 36مسالة )
التخييري في الشرع والعرف و من هǼا ا مبرر لبحث 

 امكانه ثبوتا ان الوقوع متاخر عن اامكان .
التخيير بين اأقل ( :  ا اشكال في 37مسالة )

واأكثر بأن يكون اأقل مؤثرا في أمر قابل للشدة 
والضعف ، فلو اقتصر على اأقل يستوفي المطلوب 

من المرتبة الضعيفة ، وإذا أتى بالزائد اشتد اأثر 
 المزبور  وهذا ظاهر .

 القسم الخامس : العيǼي و الكفائي 
( :  اريب في وجود الواجبات 38مسالة )

ة عرفا وشرعا، وهي اامور التي يكون الكفائي
المطلوب تحققها من دون عǼاية الى صدورها من 

شخص خاص ، بل الجميع  مسؤولون عǼها، ويترتب 
عليها سقوط الوجوب بفعل البعض لحصول غرضه 

 وعقاب الجميع بتركها رأسا  .
 القسم السادس : الموسع و المضيق 
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 ( :  الوجوب  اما مطلق من حيث39مسالة )
الوقت او مؤفتا ، فان كان الوقت بقدر الواجب 

فمضيق واا فموسع ، و ا ريب في وقوع الجميع 
عرفا و شرعا ، و ا اشكال على الواجب الموسع 

بعدما كان متعلق اأمر كلي الفعل الواقع في الوقت ، 
وعدم جواز ترك آخر فرد مǼه ليس لوجوب ذلك الفرد 

ه مسقطا للواجب ا بعيǼه ويكون غيرǽ مما يتقدم علي
 واجبا .

( :   نفس دليل الوجوب في الوقت 40مسالة )
فا  ا يدل على القضاء فالقيد ركن في المطلوب

تعدد المطلوب محتاج يفهم مǼه اا مطلوب واحد و 
ا يتم ااستصحاب ، أن الكلي المقيد الى قريǼة ، و 

غير المطلق بǼظر العرف ، وعليه فإثبات الوجوب 
للموقت لذات عارية عن قيد الوقت اسراء الثابت 

 للحكم من موضوع الى موضوع آخر .
 القسم السابع  : ااصلي و التبعي

( :  ااصلي ما كان عن ارادة 41مسالة ) 
استقالية و التبعي ما كان عن ارادة تبعية ،  و قد 

يستفاد التبعي من الدالة ااستقالية و ااصلي من 
كن ان يكون كل من الواجب غيرها كالمفاهيم و يم

 الǼفسي و الغيري اصليا و تبعيا كما ا يخفى . 
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 المبحث الثاني : الǼواهي

 فصل: دالة الǼهي على الفورية و ااستمرارية

: ان الǼهي متعلق بالطبيعة كااوامر و  42مسالة 
من اللوازم العرفية لتعلق الǼهي بالطبيعة الفورية و 

اافراد ان معǼى الردع عن ااستمرار بالǼسبة الى 
 الطبيعة اعدامها بالمرة .

 فصل : اجتماع اامر و الǼهي ي واحد 

: البحث في المقام هو ان تعدد  43مسالة 
العǼوان في الواحد هل يكفي في رفع محذور التضاد 

بين اامر و الǼهي المتعلقين به ؟ و اتفق العلماء انه 
واحد كافيا في رفع لو كان تعدد الوجه و العǼوان في ال

محذور التضاد يصح ااجتماع كما اتفقوا على عدم 
 الصحة مع عدم الكفاية فالǼزاع في المقام صغرويا .

:  ان التعدد ااعتباري يكفي في رفع 44مسالة 
 التضاد بين ااعتباريات . 
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:  ا وجه لدعوى ان جواز ااجتماع  45مسالة 
هو لدرك  مستلزم لǼقض الغرض ان اامر بالشيء

المصلحة و التقرب بالمامور به الى اه تعالى وهو ا 
يجتمع مع الǼهي الفعلي اذ فيه انه ا محذور فيه بعد 

تعدد الجهة فيجلب المامور به المصلحة من جهة و 
تقع المفسدة من جهة اخرى و ا محذور فيع من 

 عقل او نقل او عرف .  

 المبحث الثالث : المفاهيم

لمفهوم عرفا و اصطاحا يطلق : ا 46مسالة 
على ما يازم الكام عرفا و غير مذكور في اللفظ 

.ǽوقيود  ǽبحدود 

: بǼاء العقاء على اعتبارالمفهوم في  47مسالة 
حال ثبوته فالǼزاع في مبحث المفهوم صغروي ، بمعǼى 

مفهوم او   -مثا -انه هل يكون للجملة الشرطية
 بحوثة هي :ليس لها مفهوم ؟ و المفاهيم الم

 فصل : مفهوم الشرط 

: المشهور ان للشرطية مفهوم و مما 48مسالة 
 ǽقيل في دالة الجملة الشرطية  على المفهوم وجو

ااول : ان دالتها على العلية التامة المǼحصرة وضعية 
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لتبادرها مǼها و فيه ان المتبادر مطلق الترتب في 
او الجملة ا على نحو العلية فضا عن التامة 

 المǼحصرة .

: الوجه الثاني من وجوǽ دالة   48مسالة 
الجملة الشرطية على المفهوم ان ذلك من باب 

اانصراف ،و فيه انه ممǼوع لغلبة ااستعمال في مطلق 
 ااقتضاء و الترتب .

: الثالث من وجوǽ دالة الجملة 49مسالة 
الشرطية على المفهوم انها اطاقية اذ لو كان في البين 

ط اخر لذكر  و حيث لم يذكر فيستفاد العلية شر 
 ǽحصرة  .و فيه انه يعتبر في التمسك بهذǼالتامة الم

ااطاقات احراز كون المتكلم في مقام البيان من 
هذǽ الجهات ايضا و مع عدم ااحراز ا وجه 

للتمسك بها .فا بد من قريǼة على البيان او الحصر  
بق وهذا هو كأن تكون الشرطية تخصيصا لعموم سا

 الواضح وجدانا و عرفا في تحقق المفهوم للشرطية .

: اذا كان الشرط متعددا و الجزاء  50مسالة 
واحدا ، فان كانا متازمين في التحقق الخارجي فا 

ريب في ان الشرط واحد هو الجامع بيǼهما و ان كانا 
مختلفين قيل بتحقق التعارض بين اطاقي المǼطوقين 
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ا و ا بد حيǼئذ من دفع التعارض و بين مفهوميهم
باسقاط العلية التامة المǼحصرة عن الشرط و فيه انك  

عرفت انه ليس في الجملة الشرطية دالة على ذلك 
فا تعارض بل يكون كل مǼهما شرطا لتحقق الجزاء 

 وهذا هو الراسخ في العرف المحاوري كما هو ظاهر .

: ظاهر الجملة الشرطية حدوث  51مسالة 
جزاء عǼد حدوث كل شرط فيتعدد الجزاء بتعدد ال

الشرط اا اذا دلت قريǼة معتبرة على الخاف فتدل 
حيǼئذ  على تداخل ااسباب او المسببات و ااول 

بأن ا يترتب على الشرائط المتعددة إا وجوب 
واحد، و الثاني بأن يتعدد الواجبات و لكن يجوز 

لجميع  وا ريب ااكتفاء بفرد واحد في مقام امتثال ا
في عدم تقييد اامتثال بعدم كونه لغير امرǽ فيصح 

 امتثال واجبات متعددة بامتثال واحد  .

 فصل : مفهوم الوصف 

: مما استǼدل به للقول بمفهوم  52مسالة
الوصف انه لو لم يدل عليه لكان ذكرǽ لغوا اذ ا 

فائدة فيه غير ذلك و فيه وضوح عدم انحصار الفائدة 
 .في ذلك 
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: و مما استǼدل به للقول بمفهوم  53مسالة 
الوصف ما اشتهر من ان ااصل في القيد ان يكون 

احترازيا و ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
فيثبت المفهوم ا محالة و فيه انه ا اصل لهذا 

ااصل اا في الحدود الحقيقية و التعريفات الواقعية 
ام .و قضية تعليق وهي كلها خارجة عن مورد الك

الحكم على الوصف مشعر بالعلية ليست من القواعد 
المعتبرة مع ان ااشعار بالعلية اعم من العلية التامة 

 المǼحصرة التي هي مǼاط تحقق الموضوع  .

 فصل : مفهوم الغاية 

:  المعروف بين اهل اادب ان كلمة  54مسالة 
ما لم  حتى و الى تدان على دخول الغاية في المغيا

تكن قريǼة على الخاف و من المعلوم ان مǼهج اهل 
اادب هو استقراء العرف المحاوري مما يجوز 

 ااعتماد عليه مع عدم ظهور ما يخالفه .

: ان الغاية ان كانت قيدا للموضوع 55مسالة  
تكون من الوصف حيǼئذ و قد تقدم عدم المفهوم له و 

الحكم عما ان كانت قيدا للحكم فتدل على ارتفاع 
بعد الغاية قهرا و اا فا تكون قيدا للحكم وهو 

 خلف .
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: ان شك انها قيد للحكم او 56مسالة  
 الموضوع فااصل البراءة فتخرج حيǼئذ عن الدالة .

 فصل: مفهوم ااستثǼاء

:ادوات ااستثǼاء تدل على انتفاء  57مسالة 
 حكم ما قبلها عما بعدها بالمǼطوق ا المفهوم اا في

 موارد خاصة.

 فصل : مفهوم العدد 

:  العدد تارة يكون محدودا بالǼسبة  58مسالة 
الى طرفي القلة و الكثرة كركعات الظهر مثا و اخرى 

بالǼسبة الى طرف القلة و ثالثة الى طرف الكثرة  و 
رابعة يكون ا اقتضاء بالǼسبة الى الطرفين و الكل 

 ليس من المفهوم في شيء .

 

 بع : العام و الخاصالمبحث الرا

:العموم عǼد العرف متقوم بالشمول  58مسالة 
وهو  اما استغراقي شامل لكل ما يصلح ان يكون قردا 

له او بدلي أي ان مدلوله فرد واحد لكن على البدل 
او مجموعي يلحظ جميع اافراد عǼوانا للعام  وازم 
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ااول تحقق ااطاعة بامتثال كل فرد و العصيان بترك 
اخر وازم الثاني تحقق ااطاعة باتيان فرد ما و فرد 

عدم تحقق العصيان اا بترك الجميع و اما ااخير  
فا تتحقق ااطاعة فيه اا باتيان الجميع و يتحقق 

 العصيان بترك فرد ما .

: ا اشكال في حجية العام في الباقي 59مسالة 
بعد التخصيص لوجود المقتضي و هو الظهور اللفظي  

دان المانع اصالة عدم مخصص اخر و ان كان و فق
العام المخصص مجازا انه من اللفظ الموضوع للكل 

 المستعمل في الجزء .

:  اذا كان العام مبيǼا و الخاص  60مسالة 
مجما فان  كان الخاص متصا سرى ااجمال الى 

العام ، و اما اذا كان مǼفصا  فان كان اجماله للتردد 
مفهوما او مصداقا فا حجية للعام في بين المتبايǼين 

محتمل التخصيص ايضا للعلم ااجمالي بورود 
التخصيص في الجملة  ، و اما اذا كان ااجمال 

اجل ترددǽ بين ااقل و ااكثر مفهوما فالعام حجة 
 ǽفي محتمل التخصيص و هو ااكثر اسقرار ظهور

 في العموم و عدم المǼافي له اا في ما يكون الخاص
حجة فيه و هو ااقل فقط فيرجع في ااكثر الى 

اصالة عدم التخصيص ، و اما اذا كان اجماله اجل 
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التردد بين ااقل و ااكثر مصداقا فهو الǼزاع 
المعروف انه هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة 

المصداقية وبعد العلم بورود المخصص المبين مفهوما 
 فا يجوز التمسك بالعام .

: اذا تعقب العام بضمير و علم  61 مسالة
رجوعه الى البعض و كان مع العام في كام واحد فا 

حجية للعام بالǼسبة الى ما بقي احتفائه بما يصلح 
للقريǼة عرفا .و اما اذا ان كان  في كامين فاصالة 

العموم تعارض اصالة التطابق بين المرجع و الضمير 
 . اي اصالة عدم ااستخدام فيتساقطا

:  :ا ريب في ان مǼاط التخصيص  62مسالة 
انما هو اجل تقديم القريǼة على ذي القريǼة و مهما 

تحقق هذا المǼاط يصح التقديم با كام وان كان 
 المخصص مفهوما . 

: اذا تعقب ااستثǼاء جما متعددة  63مسالة 
فالمتبع هو القرائن المعتبرة و مع عدمها فالمتيقن 

 جملة ااخيرة .الرجوع الى ال

: استقرت السيرة على تخصيص  64مسالة
عمومات الكتاب و تقييدǽ بما اعتبر من خبر الواحد و 

ذلك لما ارتكز في ااذهان من تقديم القريǼة على 
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ذيها و يدل عليه عموم قوله تعالى } وَمَا آتاَكُمُ 
 الرَسُولُ فَخُذُوǽُ وَمَا نَ هَاكُمْ عǼَْهُ فاَنتَ هُوا {

:  مقتضى الميل الى التوفيق و  65مسالة 
قصدية الخطاب و شيوع التخصيص و غلبته في 

المحاورات و ندرة الǼسخ هو القول ان ااصل عدم 
الǼسخ مطلقا اا اذا بثت بدليل قطعي ا سيما في 

 ااحكام الشرعية اابدية .
 
 
 
 

 المبحث الخامس : المطلق و المقيد 
 

يحد بحد و  : معǼى المطلق هو ما لم66مسالة 
ما لم يقيد بقيد و المطلق الحقيقي المجرد عن جميع 

 القيود حتى لحاظ ااطاق و اارسال .
:  المطلق هو الطبيعة المهملة فان   67مسالة 

كانت متوغلة  في اابهام من كل جهة نوعا و صǼفا و 
فردا فهو اسم الجǼس و ان اتصف بالتعريف اللفظي 

هة فهو علم الجǼس و مع ااهمال المعǼوي من كل ج
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ان كان اهمالها في خصوص الفردية البدلية السارية 
 فقط فهي الǼكرة .

:  قد جرت سيرة اهل المحاورة على  68مسالة 
استفادة ااطاق من مقدمات ااطاق ) مقدمات 

الحكمة(    بعد تحققها و تتركب من امرين ااول ان 
يǼة على المتكلم في مقام البيان الثاني عدم وجود قر 

التقييد و وجود القدر المتيقن قريǼة .و ااصل كون 
 المتكلم في مقام البيان وااصل هو عدم القريǼة .

:  يعتبر في حمل المطلق على المقيد 69مسالة 
 و عن ااعتبار احراز و دة المطلوب .

:  المجمل ما لم يتضح المراد مǼه و  70مسالة 
د مع ااجمال من لو بالقرائن و المبين خافه و ا ب

التفحص التام لعله يزول ااجمال و اابهام و مع عدم 
 الزوال يرجع الى ادلة اخرى .

 

المقصد الثاني : المازمات العقلية  غير 
 المستقلة 

: المازمات العقلية غير المستقلة  71مسالة 
عبارة عما اذا كان طرفا المازمة من غير العقل و لكن 
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العقل بخاف المازمات الحاكم بها انما هو 
المستقلة فان طرفي المازمة و الحكم بها من 

مدركات العقل كقاعدة التحسين و التقبيح العقليين و 
المازمات العقلية غير المستقلة كثيرة و عمدتها في 

 ااصول امور :
 

 اامر ااول : ااجزاء 
: ان العقل يحكم بالمازمة بين  72مسالة 

 على ما قررǽ اامر و سقوط اامر . امتثال المامور به
: اامر اما واقعي او اضطراري و  73مسالة 

يعبر عǼه بالواقعي الثانوي ايضا او ظاهري يكون مفاد 
اامارات و ااصول و  اجزاء امتثال الظاهري  هو من 

لوازم اعتبار اامارات و ااصول  و صحة ااعتذار و 
 ي ترك الواقع .ان خالفت الواقع  اذ المكلف معذور ف

: من الواضح  ان ااضطرار والعذر  74مسالة 
الذي هو موضوع التكاليف هو العذر المستوعب 

 للوقت فا يجوز البدار الى اامتثال في اول الوقت .
: لو اتى المكلف في مورد التكاليف  75مسالة

ااضطرارية بالتكليف الواقعي و ترك تكليفه 
ليف ااضطراري رخصة ااضطراري اجزأ عǼه ان التك

 تسهيل  .
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 اامر الثاني : مقدمة الواجب 
  

:  تجب مقدمة الواجب بالوجوب   76مسالة 
التبعي ،فانا نرى بالوجدان عǼد طلبǼا لشيء تعلق 

الطلب ايضا بالǼسبة الى مقدماته ، لكن هذا الوجوب 
 عقلي ا يستلزم الوجوب الشرعي .

مقدمة : معروض الوجوب لعǼوان ال 77مسالة 
هي المقدمة الموصلة التي يعتبر فيها ترتب ذي 

 المقدمة عليها في وجوبها. 
: يصح امتثال الواجب الشرعي  78مسالة 

بالمقدمة المحرمة  وان كان عبادة انها ليست جزء 
مǼه و ان كان الممتثل عاصيا ، و لو انحصر اامتثال 

بها قدم الواجب ان كان من مقاصد الشريعة في حفظ 
Ǽفس او المال او العرض او العقل او الدين ، و اا ال

 سقط الواجب .
: الحرام يستلزم عقا وجوب ترك  79مسالة 

المقدمة الموصلة اليه ، و لو اتى بها و وقع ذيها فا 
عقاب عليها بل على ذيها فقط ، و ا يعتبر فيه قصد 

التوصل بها اليه ،  نعم اذا كان جاها او غاقا عن 
 للحرام فانه يكون معذورا.  استلزامها
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ǽهي عن ضدǼاامر الثالث : اقتضاء اامر بالشيء ال 
:  قيل ان اامر بالشيء يقتضي الǼهي  80مسالة 

عن ضدǽ  ان وجوب كل ضد مازم لعدم الضد 
ااخر مما يعǼي انهما  متحدان في الحكم و فيه انه  

ا دليل من عقل او نقل على ان التازم الوجودي 
 ب للتازم الحكمي .موج

: مما استدل به على ااقتضاء هو  81مسالة 
مقدمية عدم احد الضدين لوجود ااخر و فيه ان 
العاقة بين وجود الشيء و عدم ضدǽ هي قضية 

 ǽية ، فانه اذا تحقق الشيء كان ضدǼحقيقية حي
معدوما ، و ليس هذا من المقدمية بشيء و الحاصل 

الǼهي عن ضدǽ مطلقا ا ان اامر بالشيء ا يقتضي 
 بǼحو المازمة و ا بǼحو المقدمية .

 

اامر الرابع  : اامر بااهم يقتضي الترخيص في ترك 
 ما يزاحمه 

 
: ا ريب ان العقل يحكم بتقديم ما  82مسالة 

هو محقق للمقصد على غيرǽ ، فاذا تزاحم امران  فان 
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العقل يرى وجوب تقديم ما يحفظ غاية الجعل و 
 تبار .ااع

:  المعلوم من الشريعة و المقطوع به  83مسالة 
فيها ان من مقاصد الشريعة حفظ  الǼفس و العرض و 

المال و العقل ،فكل ما كان مǼها وجب تقديمه على 
 ǽفس على غيرǼغيرها و ا ريب في تقديم ما يحفظ ال

و ما يحفظ العرض على غيرهما و ما يحفظ العقل 
ما يحفظ المال على غير هذǽ على غيرهذǽ الثاثة ، و 

ااربعة ، و اما غيرها فليس من المقطوع به القول 
بااهمية و ا يكفي ااستظهار ، بل يكون المتحقق 

نظام التزاحم فما قيل من وجوǽ ااهمية غير ما قلǼا ا 
 عبرة به .

: الوجوب العقلي بتقديم ااهم  84مسالة 
رǽ بفعله ، المقاصدي ترخيص يستلزم معذورية ترك غي

لكǼه لو عصا و ترك ااهم وجب امتثال ااخر لتمام 
ماكه و التقديم غير مسقط له و جواز ذلك كله 

 يشهد له الوجدان و هو ما يعرف بالترتب .
 



31 

 

 اامر الخامس : الǼهي عن الشيء هل يوجب الفساد 
:  ان  التقرب الى المعبود بما هو  85مسالة 

و قبيح و باطل مببغوض و مǼفور لديه مستǼكر 
 بالضرورة .

:  الذات عرفا هو المشخص المركب  86مسالة 
من ااجزاء و الشرائط ، و كل ما كان مǼه كان مفسدا 

 له ان كان حراما سواء كان جزء او شرطا. 
:  الǼهي عن المعامات اذا كان  87مسالة 

ارشادا الى الفساد فا ريب في البطان بالمهǼي و اما 
يا محضا فا ريب في ااثم  لتحقق اذا كان تكليف

المخالفة كما ا ريب في ترتب ااثر و عدم الفساد 
لاطاقات و العمومات و اصالة الصحة و عدم مǼشأ 

للفساد .و مع الشك فمقتضى ااطاق و العوم و 
 اصالة الصحة عدم البطان .
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المقصد الثالث :  في ما يصح ااعتذار  
 به 

 عو هǼا ثاث مواض

 الموضع ااول : ما يكون معتبرا في نفسه وهو القطع
 و البحث فيه عن امور 

 اامر ااول : حقيقة  القطع و حجيته 
الكشف و المرآتية  القطع  :  حقيق 88مسالة 

و اثارǽ وجوب العمل على طبقه و استحقاق العقاب 
على مخالفته و كونه عذرا مع المخالفة للواقع قصورا 

ǽ ااثارا من المرتكزات التي يلتزم بها  ا تقصيرا و هذ
 كل عاقل .

 

 اامر الثاي : التجري 
:   التجري و اانقياد من  89مسالة 

الموضوغات العرفية ، و ا ريب في قبح التجري و  
كونه موجبا استحقاق الذم  او العقاب ، ان المǼاط 

في ايجاب المعصية الحقيقية استحقاق العقاب ليس 
مولى و المبارزة معه و الظلم عليه و ا اا هتك ال
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ريب في تحقق ذلك كله في مورد التجري لدى 
 العقاء كافة .

:  الفعل المتجرى فا ريب في كونه  90مسالة 
من مظاهر الطغيان و الظلم على المولى عرفا و يكفي 

في ذلك قبحه لدى العقاء من دون ان يستلزم 
،  تارة يكون الحرمة الشرعية فان القبح أو الحسن

مǼشؤǽ ذات العمل الذي يكون مادة التكاليف، مع 
قطع الǼظر عن تعلق طلب المولى به، كقبح الظلم 

وحسن العدل، واخرى يكون مǼشؤǽ تعلق تكليف 
المولى به ومفاد الهيأة، وما يمكن أن يقال باستلزامه 

 أمر المولى ونهيه هو القسم اأول ا الثاني .
 

 سام القطع اامر الثالث :  اق
 

:  ا يخفى ان مقتضى طبع القطع ان  91مسالة 
يكون طريقا محضا الى متعلقه كسائر الحجج و 

اامارات فاخذǽ في الموضوع مطلقا يحتاج الى دليل 
خاص يدل عليه .و يكون فيه تابعا لمقدار دالة 

الدليل فقط فتارة يؤخذ على نحو يكون تمام الموضوع 
قطع اخطا او اصاب و اخرى بان يدور الحكم مدار ال

يكون بǼحو جزء الموضوع بان يدور الحكم مدار 
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القطع و متعلقه معا بحيث يǼتفي بانتفاء احدهما و 
على كل مǼهما اما ان يؤخذ فيه من حيث انه كاشف 

عن الواقع او من حيث انه صفة خاصة من صفات 
الǼفس في مقابل الظن و الوهم و سائر الصفات 

 الǼفسانية .
:  ا ريب ان اهم اثار القطع صحة  92لة مسا

ااعتذار به و ااستǼاد البه ، و اما الكشف عن الواقع 
وان كان من لوازمه ايضا و لكǼه مغفول عǼه غالبا ان 

القاطع ا يرى الواقع و ا يلتفت الى قطعه و جهة 
الكشف غالبا و حيǼئذ فكل ما صح به ااعتذار و 

امه من هذǽ الجهة و الحيثية جاز ااستǼاد اليه يقوم مق
بǼفس دليل اعتبارǽ سواء كان امارة او اصا موضوعيا 

او حكميا،  اما القيام مقام  ما اخذ في الموضوع 
فالحق صحته ايضا فيما اخذ فيه من حيث الكشف و 

ااعتذار ا من حيث صفة القطعية ان العلة التامة 
للدخل في الموضوع و المǼاط كله ليس اا صحة 

 ااعتذار و ااعتبار لدى العقاء .
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اامر الرابع : اخذ القطع حكم ي موضوع نفسه او مثله 
 ǽاو ضد 

:   قيل انه ا يمكن اخذ القطع  93مسالة 
بحكم في موضوع نفسه للزوم الدور ، و فيه انهما 

مختلفان جهة ان متعلق القطع ذات الحكم و 
Ǽالعي ǽي الخارجي ماهيته ، و اما الحكم فهو بوجود

يتوقف على القطع به فيختلف المتوقف و المتوقف 
 عليه فا دور .

:  و اما اخذ القطع بحكم في  94مسالة 
موضوع مثله و ضدǽ فقيل انه يستلزم اجتماع المثلين 

و الضدين و هما باطان و فيه ان الضدين و المثلين 
امران وجوديان ا يجتمعان في محل واحد و ااحكام 

ست وجودية و ا من العوارض الخارجية بل مطلقا لي
 هي اعتبارات عقائية .

 
 

 اامر اŬامس : اموافقة االتزامية 
:   ا يجب ااتزام بالوجوب و  95مسالة 

الحرمة قلبا ، فليس في البين اا تكليف واحد متعلق 
بالجوارح ا اثǼان ، فا تجب الموافقة االتزامية وا 
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زامية ايضا لاصل بعد عدم الدليل تحرم المخالفة االت
 عليهما من عقل او نقل .

 

اامر السادس : القطع اūاصل من العقليات و قطع 
 القطاع

:  قيل بعدم حصول القطع الطريقي  96مسالة 
من اامور العقلية لعدم احاطة العقول بالواقعيات و 

فيه انه خاف الوجدان ان اريد به السالبة الكلية و ان 
ه ان الخطا فيه اكثر مما يحصل من غيرها فهو اريد ب

من مجرد الدعوى و ا شاهد عليه و قد قيل ايضا 
بعدم اعتبارǽ و لو حصل مǼها لعدم وصول دليل من 

الشرع على تقريرǽ و كثرة مخالفته للواقعيات و فيه انه 
قائية من اتباع القطع مطلقا با نظر خاف الطريقة الع

 الى مǼشا حصوله ابدا و عدم ورود ردع من الشارع .
:  من الواضح عدم اعتبار قطع  97مسالة 

القطاع أي كل من يحصل له القطع بادنى شيء على 
خاف المتعارف بين الǼاس في اسباب حصول القطع 

عǼدهم لعدم بǼاء من العقاء على ترتيب ااثر لهذا 
 الǼحو من القطع . 
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 اامر السابع : العلم ااماي و بعض ما يتعلق به 
:  ا فرق بين العلم ااجمالي و  98مسالة 

التفصيلي في نفس العلم من حيث هو علم ، و انما 
الفرق بيǼهما في المعلوم بالعرض المتحقق في الخارج 

من جهة سراية الجهل اليه في العلم ااجمالي دون 
،و من المعلوم ان المǼاط كله في كون العلم  التفصيلي

التفصيلي علة تامة للتǼجز ليس اا ان مخالفته عدم 
مبااة بالزام المولى و هتك بالǼسبة اليه ، و ا ريب 

في تحقق هذا المǼاط في المخالفة لبعض اطراف 
 العلم ااجمالي فيكون علة تام للتǼجز كالتفصيلي .

 
العلم ااجمالي  :  : شرائط تǼجز 99مسالة 

شرائط عقائية حاصلة من مرتكزاتهم  التي هي المدار 
في تǼجز التكاليف مطلقا في ما لم يرد فيه تحديد 

شرعي اولها ان يحدث بالعلم ااجمالي تكليف فعلي 
غير مسبوق بالوجود ، فلو كان بعض اطرافه المعين 

محكوما بحكم تفصيلي مثل الحكم المعلوم بااجمال 
علم ااجمالي بعد ذلك ا اثر لمثل هذا فحدث ال

 العلم ااجمالي في التǼجز .
:  من شرائط تǼجز العلم ااجمالي  100مسالة 

ان يصلح للداعوية و البعث نحو التكليف في عرف 
العقاء ، و يترتب على هذا الشرط خروج موارد عن 
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تǼجز العلم ااجمالي مǼها ما اذا لم يكن بعض 
تاء و بيانه ان للقدرة مراتب ااولى ااطراف مورد ااب

القدرة العقلية المحضة و الثانية القدرة العرفية التي 
هي اخص من ااولى و تدخل فيها القدرة الشرعية 

ايضا و الثالثة قدرة اخص مǼهما و هي كون المقدور 
مورد عمل القادر عرفا مع وجود المقتضي و فقد 

ى تمام ااطراف المانع بحيث تكون القدرة بالǼسبة ال
على حد سواء من حيث وجود المقتضي و فقد المانع 
فلو كان في احد ااطراف مانع عن اعمال القدرة فهو 

خارج عن محل اابتاء فا تǼجز للعلم ااجمالي 
المتعلق به و بغيرǽ . نعم  لو كانت ااطراف مورد 

اابتاء و اثر العلم ااجمالي اثرǽ فخرج بعض 
ورد اابتاء ا يضر ذلك بتǼجز العلم ااطراف عن م

ااجمالي و بقاء اثرǽ في ما بقي تحت اابتاء 
لاصل. و من تلك الموارد الشبهة غير المحصورة 

التي هي ايضا من مصاديق خروج بعض ااطراف عن 
مورد اابتاء اذ ا موضوعية لعدم الحصر من حيث 

الحرج  هو بل ا بد من انطباق عǼوان عدم اابتاء او
 او نحو ذلك عليها حتى يسقط العلم عن التǼجز .

:  ان ااصول الجارية في اطراف  101مسالة 
العلم ااجمالي تارة تكون مثبتة للتكليف و اخرى 

تكون نافية و ثالثة تكون بعضها مثبتة و بعضها نافية و 



39 

 

ا ريب في تǼجز العلم في ااولين و اما ااخير فا 
Ǽجز .يبعد سقوطه عن الت 

 

 اامر الثامن اامتثال ااماي 
 

:  ا ريب في صحة اامتثال  102مسالة 
ااجمالي مع عدم التمكن من التفصيلي مǼه كما ارتكز 

 ǽفي اذهان العقاء و اما مع التمكن فقيل بعدم جواز
انه مǼاف للجزم بالǼية و يرد بانه لم يدل دليل  من 

ة فمقتضى ااصل عقل او نقل على اعتبار الجزم بالǼي
عدمه كما ثبت في محله  ، وانه خاف المتعارف و 

يرد بانه ليس كل ما هو خاف المتعارف خاف 
المشروع و انه لعب و عبث في امر المولى و يرد 

بان اللعب و العبث قصدي اختياري و المفروض 
عدمه ، مع ما هو المتسالم بين الكل ان العلم مطلقا 

قع و ان المǼاط كله اتيانه باي وجه طريق الى اتيان الوا
 اتفق .
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 اموضع الثاي : ما يصح ااعتذار به من جهة الكشف
 وهǼا مقدمة و امور 

 

 امقدمة : امكان التعبد بغر العلم 
:  امكان التعبد بغير العلم  مما  103مسالة 

يعترف به ذوو الفطرة السليمة و العقول و المستقيمة 
من قبيل الشبهة في مقابل البديهة و الشبهات الواردة 

و ان نفس الوقوع في الخارج من اقوى ادلة وقوعه و 
اثباته من دون احتياج الى التماس دليل اخر و تكفي 

السية المستمرة العقاية قديما و حديثا في اامور 
 المعاشية و المعادية في ذلك .

:   ان اامارات المتعارفة لدى  104مسالة 
ادفت الواقع فا يرون في ذلك محذور العقاء ان ص

اجتماع المثلين و ان تحقق الفحص عن المعارض و 
المǼافي و حصل الياس عن الظفر بهما ثم اتفقت 

المخالفة في الواقع واقعا و لم يǼكشف ذلك يحكم 
العقاء بالمعذورية و سقوط الواقع عن الفعلية عǼد 

ها اتفاق المخالفة و ا يتوهمون بمجعول في مورد
. ǽسوى الواقع و الشارع لم يخترع طريقة غير هذ 

:  استدل على اعتبار مطلق الظن  105مسالة 
بان مخالفة الحكم االزامي المظǼون مظǼة الضرر و 
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دفع الضرر المحتمل واجب فكيف بالمظǼون ، و يرد 
عليه ان الضرر الذي يجب دفعه مǼحصر بما اذا كان 

رهما تجري قاعدة في اطراف العلم اجمالي و في غي
قبح العقاب با بيان واستدلوا بدليل اانسداد و فيه  

انا نعلم بوجود احكام في موارد الطرق المعتبرة 
تاسيسا او امضاء بحيث لو تفحصǼا و ظفرنا بها و 

رجعǼا في غيرها الى ااصول المعتبرة لم يلزم محذور 
عقلي و ا شرعي ابدا و قد تفحصǼا و ظفرنا بها 

 في غيرها الى ااصول المعتبرة .فǼرجع 
 

 اامر ااول : الظواهر 
: قد استقرت السيرة العقائية على  106مسالة 

ااعتماد على الظواهر في المحاورات و المخاصمات 
و ااحتجاجات و يستǼكرون على من تخلف عن 

ذلك و هذا من اهم ااصول الǼظامية المحاورية 
 بحيث يستدل به ا عليه .

: للظهور مراتب متفاوتة في  107مسالة 
المحاورات العرفية فكل ما ا يصدق عليه المجمل 

يكون ظاهرا الى ان يبلغ مرتبة الǼصوصية و جميع 
تلك المراتب حجة لدى العقاء ما دام يصدق عليها 

 الظاهر عرفا . 
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: و من مǼاشئ الظهور  قول اللغوي  108مسالة 
نهم من اهل الخبرة و اعتبار اقوالهم انما هو من جهة ا

 ا الشهادة حتى يعتبر العدالة و التعدد .
 

 اامر الثاي ااماع
: فيل ان ااجماع معتبر لدى  109مسالة 

العقاء اجل كشفه عن حجة وثيقة لديهم و فيه انه 
 من غير الظاهر  مثل هذا الكشف غير ظاهر .

: قيل ان ااجماع كاشف عن سǼة  110مسالة 
السام  لقاعدة اللطف بانه اذا حصل المعصوم عليه 

اجماع على ما ا يرتضيه اه يجب عليه  صرفهم عǼه 
او الهام ما هو الواقع اليهم و فيه ان الواجب على اه 

تعالى انما هو اللطف بما هو المتعارف بين الǼاس و 
قد حصل ببعث الرسل و انزال الكتب و ا دليل على 

 ى .وجوب شيء زائد عǼه عليه تعال
 

 اامر الثالث الشهرة 
: قيل ان الشهرة ااستǼادية العملية  111مسالة 

من اقوى موجبات حصول الوثوق بالصدور و ان شهرة 
هجران العمل من اهم ما يوجب الوهن و الخلل و فيه 

ان الظاهر من سيرة العقاء ان  ااطمئǼان الموجب 
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للعمل ا يحققه اي قسم من اقسام الشهرة الثاثة 
 )أي الروائبة و ااستǼادية و الفتوائية(  .

 

 اامر الرابع اŬر الواحد 
: لقد جبلت الطباع و العقول بتلقي  112مسالة 

الخبر الموثوق به بالقبول و لو لم يكن مطلوبا لدى 
الشارع لوجب التǼصيص بالردع في مثل هذا اامر 

العام البلوى فيكفي عدم التǼصيص بالردع في القبول 
 ف بتقريرǽ .فكي

: قد يستدل على عدم اعتبار الخبر  113مسالة 
الواحد باايات الǼاهية عن اتباع الظن و غير العلم ، و 

فيه اوا انها وردت في ااصول ااعتقادية  وا تشمل 
غيرها فا ربط لها بالمقام و ثانيا ان المراد بالعلم في 

 الكتاب و السǼة ما يطمئن و تسكن اليه الǼفس لدى
و ثالثا انها معارضة باادلة  –الى ان قال  –العقاء 

 ااربعة الدالة على ااعتبار  .
: قيل ان مجرد الوثوق بالصدور من  114مسالة 

أي جهة حصل يكفي  وهو حق لكن ليس من ضابط 
لذلك و  من الجلي ان العقاء يميزون بين ااخبار من 

غيرǽ و حيث الوثوق فالمخبر اامين الثقة يقدم على 
اامين الممدوح يقدم على غير ذلك و الثقة يقدم 
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على غيرهما و من هǼا كان من الموافق لسيرة العقاء 
ترتيب ااخبار المعتبرة في درجات  سواء كان مفادها 

 ااحكام الفرعية او غيرها من المعارف 
 

 اامر اŬامس ااجتهاد و التقليد

 
لتقليد :  ان اعتبار ااجتهاد و ا 115مسالة 

ضروري بل فطري ، و ااجتهاد  هو ملكة تحصيل 
المعارف الشرعية من مداركها و من هǼا فهو غير قابلة 

 للتجزئة .
:  ليس ظاهرا من  سيرة العقاء  116مسالة 

 وجوب الرجوع الى ااعلم نعم هو راجح عǼدهم . 
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 اموضع الثالث ااصول العملية 
الجهل الثابت :  مورد ااصول  117مسالة 

المستقر و ا استقرار له اا بعد الفحص عن الحجة 
و الياس و المراد بالجهل و الشك في مورد ااصول 

عدم الححية المعتبرة فيعم موارد وجود الظǼون غير 
 المعتبرة ايضا .

:  ااصول ااربعة المعروفة )  118مسالة 
البراءة ، ااحتياط ،التخيير و ااستصحاب ( من 

رتكازيات العقائية يكفي في اعتبارها عدم وصول اا
الردع ، فان العقاء بفطرتهم بعد الفحص عن الحجة 

و الياس عǼها ا يرون انفسهم ملزمين بشيء فعا او 
تركا وهذا هو البراءة المصطلحة و انهم بفطرتهم يرون 
العلم ااجمالي مǼجزا في الجملة و يعبر عن ذلك في 

او ااحتياط و عǼد الدوران بين ااطاح بااشتغال 
المحذورين ا يرون انفسهم ملزمين بشيء مهما 

بالخصوص و يعبر عǼه بالتخيير و مع اليقين السابق و 
الشك احقا تحكم فطرتهم باتباع اليقين السابق و 

 يعبر عǼه بااستصحاب .
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 الفصل ااول : الراءة 
 

ائية اءة من الفطريات العق:   البر  119مسالة 
بح العقاب با بيان فيكون الكتاب و السǼة ارشادا لق

 اليها 
 

 الفصل الثاي : ااحتياط 
:  ااحتياط بحسب المرتكزات  120مسالة 

طريقي محض و ا يزيد في الطريقية على اامارة 
المعتبرة فكما انها مǼجزة في ظرف تǼجز الواقع يكون 

لعلم ااحتياط ايضا كذلك و هو مǼحصر باطراف ا
ااجمالي و ما قبل الفحص و في غيرهما ا تǼجز 

للواقع فا وجه لتǼجز ااحتياط الممحض في الطريقية 
. 

على ااحتياط بان المقام استدل :   121مسالة 
من ضغريات الشك في الفراغ و مقتضى حكم العقل 

فيه ااشتغال للعلم ااجمالي بوجود محرمات في 
ااجمالي ليس مطلقا في   الشريعة ، و فيه ، ان العلم

كل جهة بل الحق في بيانه ان يقال انا نعلم اجماا 
بوجود المحرمات في ما بايديǼا من الطرق و ااصول 
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المعتبرة بحيث لو تفحصǼا لظفرنا بها و قد تفحصǼا و 
ظفرنا بها و الحمد ه فلم يبق علم اجمالي مǼجز في 

Ǽا علمان البين اصا .و ثالثا انه لو كان مطلقا فل
اجماليان احدهما بالمحرمات و ثانيهما بطرق معتبرة 

عليها و هذان العلمان متقارنان حدوثا و في مثله ا 
تǼجز للعلم ااجمالي بالمحرمات في غير موارد الطرق 

 و اامارات .
:   ان كيفية اامتثال موكولة الى  122مسالة 

ة او العقاء و هي لديهم اما علمية تفصيلية او اجمالي
احتمالية رجائية و اامتثال برجاء المطلوبية نحو من 

اامتثال لديهم و لم يردع نه الشارع بل قررǽ بالترغيب 
الى ااحتياط .فكما ان اامتثال في موارد احراز اامر 

باامارات و ااصول المعتبرة صحيح شرعا فكذا في 
موارد رجاء اامر بل يكون اانقياد فيها اشد كما ا 

 خفى . ي
:  لو علم الوجوب و تردد بين كونه  123مسالة 

تعييǼيا او تخييريا فهذǽ هي المسالة المعروفة في الفقه 
و ااصول بدوران اامر بين التعيين والتخيير و 

المشهور فيها ااول لكونه من موارد ااشتغال و لما 
مر في مباحث االفاظ من ان مقتضى ااطاق كون 

ييǼيا نفسيا ، ويرد عليه ان خصوصية الوجوب عيǼيا تع
التعييǼية و العيǼية قيد زائد مشكوك فيه فيرجع فيه الى 
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البراءة كما في سائر القيود المشكوكة فيها فالمقام من 
مجاري البراءة ا ااشتغال  لعدم العلم باصل 

التكليف بحدودǽ و قيودǽ ، كما ان التمسك لتعيين 
لقاظ ان اطاق الوجوب التعييǼي بما مر في مباحث اا

يقتضي كونه عيǼيا نفسيا تعييǼيا باطل انه من مقام 
ااثبات و ما نحن فيه في مقام الثبوت فا وجه 

 للخلط بيǼهما .
 

 الفصل الثالث : اصالة التخير 
:  ان العلم بجǼس التكليف اما في  124مسالة 

التوصليات او في غيرها اما ااول فليس فيه اا 
لفطري التكويǼي انه بحسب ارادته اارتكازية التخيير ا

اما فاعل او تارك و ا يجري فيه التخيير العقلي انه 
فيما اذا كان في البين خطابان فعليان تاما الماك من  
كل جهة و لفقد الترجيح و عدم تمكن المكلف من 

الجمع بيǼهما يحكم العقل حيǼئذ بالتخيير او كان 
بǼوعه و له افراد متساوية من   خطابا واحدا فعلي معلوم

كل جهة فالعقل حيǼئذ  يحكم بالتخيير بين اافراد و 
المفروض انه ليس في المقام اا خطاب واحد مردد 

بين الوجوب و الحرمة فالتكليف ليس معلوما بǼوعه 
بل بجǼسه المهمل فقط  فيكون المقام خارجا عن 
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 التخيير العقلي بقسميه تخصصا ،  اما لو كان كل
واحد مǼهما او احدهما المعين تعبديا فالظاهر مع عدم 

ثبوت احدهما بالخصوص يكون الحكم هو التخيير 
ايضا بدعوى ااصل لدى العقاء في كل ما تردد بين 

 شيئين مثا و لم يعلم بالخصوص .
 –:  :  مقتضى بقاء مǼاط التخيير  125مسالة 

كون   –وهو التخيير و الجهل بالواقع و عدم الترجيح 
التخيير استمراريا فا موجب لزواله بعد ااخذ 

 باحدهما .
:  كلما علم بثبوت اصل التشريع و  126مسالة 

شك في جهات اخرى فهو من الشك في المكلف به 
فيكون مورد لاحتياط و ااشتغال و الجهات ااخرى 

التي تكون مورد الشك كثيرة و تكون تارة في الشبهة 
الوجوبية و كل مǼهما تارة يكون  التحريمية و اخرى في

من المتبايǼين و هو ما لم يكن معلوم التǼجز في البين 
و اخرى من ااقل و ااكثر وهو ما تحقق فيه معلوم 

 التǼجز و شك في الزائد فهǼا مقامان .
 

 المقام ااول : في المتبايǼين 
:  ان البحث انما هو بǼاء على كون  127مسالة 

تضيا للتǼجز ا ان يكون علة تامة له العلم ااجمالي مق
و اا فالبحث ساقط من اصله لحكم العقل بوجوب 
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ااحتياط حيǼئذ .  واستدل على عدم جريان ااصول 
في اطراف العلم ااجمالي فيكون حيǼئذ المقتضى 

للتǼجز موجودا و المانع عǼه مفقودا فيكون مثلما اذا  
رها ما كان علة تامة للتǼجز بوجوǽ  اسدها و اخص

ارتكز في ااذهان من ان مورد الشك الذي تجري فيه 
ااصول ا بد و ان يكون ا اقتضاء بالǼسبة الى 

الحجية و التǼجز من كل حيثية و جهة فلو كان فيه 
ااقتضاء لها فا مورد لاصول حيǼئذ وا اقل من 

الشك في ذلك فا يمكن التمسك يادلتها اللفظية 
لشبهة المصداقية و ا بادلتها انه تمسك بالعام في ا

اللبية ان المتيقن مǼها غير ذلك فا محيص من 
ااحتياط و ا ريب في ثبوت ااقتضاء في كل من 

 اطراف العلم ااجمالي .
 

:  ا ريب في تقوم الشبهة غير  128مسالة 
المحصورة بالكثرة في الجملة ان غير المحصورة من 

جعة العرف فيها ، و المفاهيم العرفية ا بد من مرا
الحق عدم صحة تحديدها بحد خاص ، فالمǼاط كله 
ان ا يرى العقاء العلم ااجمالي فيها مǼجزا من كل 

حيثية و جهة بل يقدمون بمقتضى فطرتهم على 
ارتكاب ااطراف با تردد مǼهم على ذلك و عدم 

صاحية مثل ها العلم للداعوية ايجاب الموافقة 
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قوم مفهوم الشبهة غير المحصورة القطعية .و ان  ت
عǼد العقاء بكون امتثالها موجبا للعسر و الحرج 

 معرف ظاهرة .
 
 
 

 المقام الثاني  في دوران اامر بين ااقل و ااكثر 
لشك في ااقل و ااكثر اما ا:  ان  129مسالة 

استقالي أي ا ترتبط ااجزاء ببعضها البعض في مقام 
ي وهو ما اذا كان لجميع ااجزاء اامتثال ، او اراتباط

امتثال واحد و مخالفة واحدة  ، و من الظاهر البراءة 
عن ااكثر عقا و نقا في جميع ما يتصور من موارد 

 ااقل و ااكثر مطلقا ادلة البراءة العقلية و الǼقلية .
 

 الفصل الرابع ااستصحاب
:  ااستصحاب هو اسراء اثر ما  130مسالة 

 سابقا الى زمان الشك فيه . يعتذر به 
:   ان متعلق اليقين و الشك اما ان  131مسالة 

يتعدد وجودا او ا و على الثاني اما ان يسري الشك 
الى اليقين و يزيله او ا و ااول قاعدة المقتضي و 

المانع و الثاني قاعدة الشك الساري و الثالث 



52 

 

ااشتصحاب و يكفي في عدم اعتبار ااولين ااصل 
 بعد عدم دليل عليه من السيرة و ااخبار .

:  لاستصحاب اقسام مختلفة  132مسالة 
فتارة يكون زمان اليقين و المتيقن سابقا على زمان 

الشك و المشكوك فيه احقا و هو الغالب في 
ااستصحاب المتداولة و اخرى يكون زمان حدوث 

اليقين و الشك واحدا مع كون زمان المتيقن سابقا و 
ان المشكوك احقا، و ثالثة يكون زمان حدوث زم

الشك سابقا و زمان حدوث اليقين احقا مع سبق 
زمان المتيقن على زمان حدوث الشك ، والحق اعتبار 

ااستصحاب في هذين القسمين اذ المǼاط كله في 
اعتبارǽ اختاف زمان وجود المتيقن و المشكوك مع 

زمان المشكوك تقدم ااول على الثاني، و رابعة يكون 
فيه سابقا و زمان المتيقن احقا و يعبر عǼه 

. ǽااستصحاب القهقري و ا دليل على اعتبار 
:    قد فصل في اعتبار  133مسالة 

ااستصحاب بين الشك في الرافع فيعتبر و بين 
الشك في المقتضي فا يعتبر فان كان هذا التفصيل 

اف لقصور ااطاق او العموم عن شمولها فهو خ
الظاهر و ان كان لوجود مانع في البين فليس ما يصلح 

للمانعية ، كما ان التفصيل بين العدميات و 
الوجوديات فيعتبر في ااولى دون الثانية ا وجه له 
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ايضا، بل يجري في ااعدام اازلية ايضا لعموم ما 
سياتي من الدليل و فقد المانع و العدم اازلي عبارة 

 على ااشياء مطلقا .عن العدم السابق 
 

 المقام ااول :اادلة على حجية ااستصحاب 
:  الدليل على حجية ااستصحاب  134مسالة 

بǼاء العقاء ان الشك عǼدهم تارة بدوي و المرجع 
فيه بعد الفحص البراءة و اخرى من اطراف العلم 

ااجمالي و قد اسقر بǼاؤهم على ااحتياط فيه ما لم 
البين و ثالثة مسبوق بالثبوت و  يكن مانع عǼه في

التحقق و استقر بǼاؤهم فيه على ااخذ بالحالة 
السابقة ما لم تكن قريǼة على الخاف سواء حصل 

الظن بالبقاء او لم يحصل و في مثل هذǽ السيرة 
العامة البلوى يكفي عدم ثبوت الردع و ا نحتاج الى 

 اامضاء 
اعتبار :   ا ريب في شمول ادلة  135مسالة  

ااستصحاب لما اذا كان المستصحب كليا كشمولها 
لما اذا كان المستصحب جزيا و المعروف ان 

استصحاب الكلي على اقسام ثاثة ، ااول ما اذا  
كان المستصحب جزئيا خارجيا موضوعيا كان او 

حكميا فكما يصح استصحاب نفس الجزئي يصح 
 استصحاب الكلي المتحد معه وجودا . الثاني ما
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يجري فيه استصحاب الكلي دون استصحاب الفرد و 
الجزئي وهو ما اذا لم يكن المستصحب متشخصا 

خارجا بل كان بحسب حدوثه مرددا بين فردين و لم 
يعلم ان ما حدث في الخارج ايا مǼهما ، 

فااسصحاب في هذا القسم ان اجري في الشخص و 
الجزئي الخارجي من حيث انه كذلك فا وجه له لعدم 

اليقين السابق بحدوث الجزئي ، و ان اجري في 
المردد بين الفردين من حيث الترديد فا وجه له ايضا 

ان المردد من حيث هو كذلك ا تحقق له خارجا بل 
وا ذهǼا ايضا ، فيǼحصر ااستصحاب الصحيح في 
استصحاب كلي الحدث للعلم بتحققه . الثالث من 

فيه استصحاب اقسام استصحاب الكلي  ما ا يجري 
الكلي و ا الفرد وهو ما اذا علم بحدوث الفرد و 

علم بارتفاعه ايضاو لكن شك في حدوث فرد اخر 
قبل ارتفاعه او مقارنا له او شك في تبدله بعد اارتفاع 

الى فرد اخر مخالف له من حيث المرتبة ا من حيث 
الذات ، و الحق عدم صحة استصحاب الكلي فيه 

لمتيقǼة مع المشكوكة عرفا بل دقة اختاف القضية ا
ايضا اذ الكلي عين الفرد فما علم حدوثه علم 

بارتفاعه و غيرǽ مشكوك الحدوث فا وجه لجريان 
ااستصحاب في بقاء ما حدث للعلم بااتفاع بل 
 يجري في عدم حدوث ما هو مشكوك الحدوث .
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:  مقتضى عموم ادلة ااستصحاب  136مسالة 
لق على شيء كجريانه في ما لم جريانه في ما هو مع

يكن كذلك ، و العرف بحسب ارتكازهم ا يفرقون 
بين ااستصحاب التعليقي و التǼجيزي فا وجه 

للمǼاقشة من حيث عدم المتيقن السابق اذ يكفي فيه 
 الوجود ااعتباري .

:  ا ريب في اعتبار وجود ااثر  137مسالة 
وهو تارة  الشرعي في مورد اامارة و ااصل مطلقا

يترتب عليه با واسطة شيء ابدا او بواسطة امر شرعي 
و ا ريب في اعتبارهما حيǼئذ و اخرى مع وساطة امر 

عقلي او عادي و يعبر عن ااخيرين بالمثبت ،  وا 
ريب في ان مقتضى ااصل عدم حجية المثبت مطلقا 

ا في اامارات وا في ااصل اصالة عدم الحجية 
 ما ثبت بالدليل المعتبر ،  و اعتبار في كل شيء اا

المثبتات من قبيل المداليل االتزامية المختلفة 
بحسب اختاف الموارد والجهات با فرق بين 

ااصول و اامارات و ا كلية للǼفي المطلق بالǼسبة 
 الى ااولى وا لاثبات المطلق بالǼسبة الى ااخيرة .   

 
ب على سائر المقام الثاني تقديم ااستصحا

 ااصول العملية 
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:    ا ريب في تقوم ااستصحاب  138مسالة 
بلحاظ الحالة السابقة فيكون من اسراء الدليل السابق 

الى حالة الشك في مفادǽ و مدلوله ، و العقاء 
بفطرتهم ا يترددون في تقديم ااستصحاب على 

ااصول  بل ا يلتفتون مع لحاظ الحالة السابقة الى 
 من ااصول اصا . اصل

 

 

 

 الخاتمة في  التعارض 

 

:   اذا تاملǼا في بǼاء العقاء   139مسالة 
نجدهم يحكمون بالفطرة في مورد التعارض بامور ثاثة 

: ااول : عدم الحجية الفعلية للمتعارضين بعد 
التعارض ان حجيتهما معا ا تعقل واحدهما 

بالخصوص ترجيح با مرجح ، و لكن الحجية 
ااقتضائية ثابتة ا محذور فيها اذ ا تعارض في مقام 

ااقتضاء ، الثاني انه بعد سقوط الحجية الفعلية 
يتاملون و يتفحصون في ايصال الحجية ااقتضائية 
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الى مرتبة الفعلية باعمال ما يمكن ان يصير مǼشا 
لذلك من المرجحات التي ا تضبطها ضابطة و 

المطلق و الياس عن الثالث : بعد استقرار التحير 
الظفر على مرجح من كل حيثية و جهة تبعث الفطرة 

 الى التخيير و تحكم به .
من  –:   يختص حكم التعارض  140مسالة 

بالمتبايǼين فقط  وا وجه له في  –الترجيح ثم التخيير 
العام و الخاص وا المطلق و المقيد لتحقق الجمع 

ا مورد العموم من العرفي المقبول عقائيا فيهما ، و كذ
وجه ان المتفاهم من ادلة حكم التعارض ما اذا لم 

يمكن ااخذ بالدليلين في الجملة و هو ممكن في 
 مورد اافتراق من الدليلين .

: الجمع العرفي عبارة عن التصرف  141مسالة 
في الدليلين او احدهما بحيث اذا عرضا على 

تعارض المتعارف من اهل اللسان يعترفون بانه ا 
 بيǼهما مع هذا الوجه من التصرف .

 
:      من المحاورات الشائعة الǼص  142مسالة 

و ااظهر و الظاهر و ا ريب في تقدم ااول على 
ااخيرين و الثاني على ااخير لصاحية الǼص 

للتصرف فيهما بخاف العكس كما ان ااظهر يصلح 
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للتصرف في الظاهر دون العكس و هذا من 
 ت المحاورية .المسلما

:   استقرت سيرة العقاء على  143مسالة 
تقديم الخاص على العام مطلقا سواء كانا قطعيين من 

حيث السǼد و الدالة او ظǼيين كذلك او بااختاف 
ان الخاص قريǼة للتصرف في العام و تقديم القريǼة 

 على ذيها من القطعيات في المحاورات .
عن خروج مورد احد  :  الورود عبارة 144مسالة 

الدليلين عن مورد ااخر موضوعا بعǼاية الجعل فيكون 
مشتركا مع التخصص في الخروج الموضوعي اا ان 

التخصص تكويǼي كخروج الجاهل عن مورد اكرم 
العلماء و الورود بعǼاية الجعل ، و الحكومة وهي التي 

يكثر اابتاء بها في الفقه عبارة عن ان يكون احد 
ن صالحا لتوسيع مورد الدليل ااول او تضييقه الدليلي

او صالحا لهما معا و لعل الفرق بين الحكومة و 
التخصيص هو حيثية الشارحية التي تتقوم بها الحكومة 

 دون التخصيص .
:   اذا كان امتǼاع الجمع بين  145مسالة 

الحكمين من ناحية عدم قدرة المكلف فقط ا من 
م ويكون الحكمان تامين ناحية الشارع تحقق التزاح

ماكا و تشريعا بل وحجة في مقام ااثبات و يلزم 
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ذلك كونه اتفاقيا ان جعل ما ا يقدر عليه المكلف 
قبيح و ان يكون الترجيح بحسب الماك فقط لفرض 

تمامية الحجة عليهما في مقام ااثبات فا مǼشأ 
للترجيح من هذǽ الجهة و لو لم يوجد الترجيح 

 تعين التخيير ثبوتا ا محالة .الماكي ي
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